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  ملخص:        

ئريّ إنّ المحاكم ذات الاختصاص الخاص هي المحاكم التي منحها المشرّع الجزا

تصاص المحاكم العسكرية التي لها اخ الفساد، والتي من بينهاالاختصاص في مكافحة 

اء أعض توجد محاكم تختص بمحاكمةلفساد التي يرتكبها العسكريون، والنظر في جرائم ا

 م، أمّاظائفهالذين يرتكبون هذه الجرائم أثناء تأدية والحكومة والقضاة، وبعض الموظفين 

 لعظمىنة ارية أثناء ارتكبه للخياولة فتختص بمحاكمة رئيس الجمهوالمحكمة العليا للدّ 

  .والوزير الأول في حال ارتكابه لجنايات وجنح أثناء تأدية مهامه

 ،انشاءهإمنذ  محاكمة مرتكبي جرائم الفسادالمحاكم العسكرية نلاحظ أنّها باشرت و

حداثها است لعدم في مكافحة الفساد ولةمحكمة العليا للدّ دور النلاحظ غياب  في المقابلو

ساس يشكل م هذا ماو ،رغم التنصيص عليها في معظم التعديلات الدستورية المتتالية

 .ئمذه الجراله نيبمرتكموظفيها الساميين الولة لعدم التمكن من معاقبة بالأمن القانوني للدّ 

 .رعسكرية؛ فساد؛ رئيس؛ جزائ كم؛محاالكلمات المفتاحية:         

 

Abstract:          

The courts of special jurisdiction are the courts granted by the 

Algerian legislator the jurisdiction to combat corruption, and which 

among them, the military courts have jurisdiction to consider 

corruption crimes committed by the military, and there are courts 

that specialize in trying members of the government, judges, and 

some officials who commit these crimes during As for the Supreme 

Court of the State, it is competent to try the President of the 

Republic when he has committed high treason, and the Prime 
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Minister( or Presedent of government) if he has committed felonies 

and misdemeanors while performing his duties.  

And the military courts we note that they have started trying the 

perpetrators of corruption crimes since their establishment, In 

contrast, we note the absence of the role of the Supreme Court of 

the State in combating corruption because it was not created despite 

its stipulation in most successive constitutional amendments, This 

constitutes a violation of the legal security of the state, as it is not 

possible to punish its high employees who commit corruption  

Keywords: courts; military; corruption; president; Algeria. 

        

 مقدمة:         
التي  ـــمكلمحاذلــــك النـــوع من اهو  ــاص الخاصصـاكم ذات الاختالمحإنّ 

محاكم  ف عنتختل أو بفئات من المتهمين، وهي ئمببــعـــــض الجراــها صيتقــــيد اختصا

 القانون العام التي تختص بجميع الجرائم، 
 

فراد أيتميز فــم، بمحاكمة أنواع معيـــــنة من الجرائــــ هــــــذه المحاكم تختــــصف

يث حكل نوع منها بخصائص إجــــرامية معينــــــة، من حيث عوامل إجرامهم، ومن 

صة واعد خاز بقمتطلبات المعاملة العقابية الملائمة لهم، لذا فإنّ إجراءات محاكمتهم تتمي

 انونقكم للأحكام العامة الواردة في تراعى فيها هذه المتطلبات، وتخضع هذه المحا

 .1الإجراءات الجزائيّة، وتوفر أمامها الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع

حديد تإنّ ثمة اعتبارات أملت على المشرّع الجزائريّ، الاعتداد بالصفة في و 

 اصةـة وجرائم الفساد بصفة خمحاكمة مرتكبي الجرائم بصفة عاالقضاء المختص في م

ـــه كونـ ــرتكبهامـــبار الشخصي لتعلى أساس الاعـوم وجـــود محاكم مختصة تقـرة وفك

صية ى خصوــم علـية، كما تقـــوم الجرائمى الجهــات الأمنيــــة أو الرسينتـــمي لإحـــد

 ينونـــــاـــب قــــــع لها قالـــع بالمــــشــرّع لأن يضــــــر الذي دفــــــــم، الأمعينة

ة لجزائيّ اات أصول المحاكمة في الإجراءات الجزائيّة ومـواعد العاـاً عن القـل خروجيشُـك

 .اكمفي هذه المح ــجريـم و العــقابتــرعيــة على الشال ، بغية اضفاءبصفة عامة

فحة مكال ذات الاختصاص الخاصفأهمية الدراسة تتجلى في معرفة أنواع المحاكم 

ي نية التلقانوأمّا هدفها فهو التعرف على أهم الاشكاليات االفساد في التشريع الجزائري، 

عنها  في مكافحة الفساد، و محاولة الوصول إلى نتائج تنبثقالمحاكم  هذه تعيق دور

 .في الجزائر توصيات للسلطات المختصة بسنّ التشريع

ت ذا أنواع المحاكمب للتعريفالوصفي التحليلي المنهج  هوفالمنهج المعتمد 

 في الجزائر لمكافحة الفساد أهم الاختصاصات الموكلة لهاص الخاص، والاختصا

 لتحليل أهم النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة.و

ذات  بناء على ما سبق سنحاول طرح اشكالية هذه الدراسة: ما هي أهم المحاكمو

 ؟جرائم الفساد مكافحةالاختصاص الخاص التي منحها المشرّع الجزائريّ اختصاص 
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اختصاص  :الأول ، الميحثمبحثينقسم الدراسة إلى تللإجابة على هذه الإشكالية و

بمحاكمة الخاصة  حاكمالم المبحث الثاني:و مكافحة جرائم الفساد،بالمحاكم العسكرية 

  .عن جرائم الفساد بعض الموظفينو ومةأعضاء الحكرئيس الجمهورية والوزير الأول و

 

 جرائم الفسادمكافحة الأول: اختصاص المحاكم العسكرية ب المبحث       

ـة ريالطبيعة الخاصة للجريمة العسكترجع فلسفة إنشاء محاكم عسكرية إلى 

ع له لذي يخضام اومرتكبيها، فالجريمة العسكرية تنطـــــوي على إخلال بالنظام العـــــــــ

و ثم تبد ، ومنالحــــــــــــزم والانضباطمرتكبها، وهو نظــــــــــام ينطـــــوي على 

ها عضاؤأالخطورة البالغة للجريمة العسكرية، لهذا تتم المحاكمة بواسطة محاكم يكون 

 متميزين بنفس الحزم والانضباط، على أن تقرر لها جزاءات تتسم مع خطورتها.

 242-64أنشأت المحاكم العسكرية في الجزائر، أولاً بموجب القانون رقم فلقد 

 ون للقضاء العسكري بعد الاستقلالم المتضمن أول قان1964أوت  22المؤرخ في 

ري لعسكافيخضع العسكريون والملحقون بهم لهذا القانون الخاص، ثم جاء قانون القضاء 

، والمعدلّ والمتمم 2م1971إبريل  22المؤرخ في  28-71الجديد بموجب الأمر رقم 

 4المعدلّ و المتمم 11-05قانون التنظيم القضائي رقم ، وقد حددّ 143-18بالقانون رقم 

المتعلقة  تحددّ القواعد»منه التي تنص على:  19سير هذه المحاكم العسكرية في المادة 

باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها، بموجب قانون القضاء 

 .5«العسكري

يل اء على متابعة الوكتختص المحاكم العسكرية بمتابعة المتهمين منهم بن

زائيّة، من قانون القضاء العسكري متابعة ج 128العسكري للجمهورية لهم طبقا للمادة 

 وبموجب هذا ،«يبث القضاء العسكري في الدعوى العمومية»على:  24فتنص المادة 

د لفساالقانون ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الناجمة عن ارتكاب إحدى صوّر جرائم ا

د من و فربت داخل المؤسسة العسكرية، لطالما أنّ أحد مرتكبيها يكون ضابط أالتي ارتك

ع نو ية فيتتجلى هذه الخصوص، وأثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفتهأفراد القوات المسلحة 

ة الحريات المكفولناحية، مع ضمان الحقوق و من طبيعة الجرائم المعروضة عليهو

 .6يةللأشخاص بموجب الدستور من ناحية ثان

لة ، ولتشكيفي المطلب الأولسنتطرق لإجراءات البحث والتحري  مبحثفي هذا ال

ء لقضا، ولإجراءات المتابعة والمحاكمة أمام افي المطلب الثاني المحاكم العسكرية

 .في المطلب الثالث العسكري الجزائريّ 

 المطلب الأول: إجراءات البحث والتحري       

البحث والتحري عن الجرائم أيا كانت، وجمع الأدلة ينُاط بالضبط القضائي مهمة 

، فتمَُر الدعوى العمومية 7عنها، والبحث عن مُرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بالتحقيق الابتدائي

بمرحلة جمع الاستدلالات والأدلة ثم تمحيصها، وهي المرحلة التي يطلق عليها المرحلة 

كل ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية، من إجراءات  هووالتحقيق الأولي  وأالتمهيدية، 

ا جرائم الفساد لاسيم، جمع الاستدلالات والمعلومات والبيانات الخاصة بالجريمةل

والبحث عن فاعليها بكافة الطرق والوسائل  عن طرق التحري هذاموضوع الدراسة، و
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ة المسكن أو ، طالما لا يصل إلى حد التعرض للحرية الشخصية أو لحرم8القانونية

 .9استخدام أساليب غير مشروعة

ي في ضباط الشرطة القضائية العسكريين يتصرفون طبقا لقانون القضاء العسكرف 

ــر في ــــالبحث عن الجرائم، لاسيما جرائم الفســـــاد المتفشية بشــــــكل كبيــــ

جراءات انون الإقلى ـدوره إوســــــــط هذا القـــطاع الحساس، وهذا القانون يحُيــــل بــــــ

 .10الجزائية، إلّا ما أستثنى بنص خاص في هذا القانون

 تشكيلة المحاكم العسكرية المطلب الثاني:        

تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية، تسمى  

ــــر ه مقبالمتواجد المحكمة العسكرية ومجلس الاستئــــناف العسكري باسم المكـــــان 

 يةالعسكر احيةمكان من إقليم الن كــــل واحد منهما، ويمــــكن أن يعقدا جلساتهما في أي

 .11بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني

 تشكيلة المحكمة العسكرية الفرع الأول:        
، وتضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط 

حكم للمحكمة تتكون جهة ال»: لاسيما الجنح المتعلقة بالفسادالجنح و المخالفات موادفي و

مجلس قضائي، على الأقل، العسكرية من قاض بصفة رئيس، لديه رتبة مستشار ب

لة عسكريين اثنين، ويعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قاب ومساعدين

 .12«تامفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأخللتجديد، بموجب قرار مشترك من وزير الد

 الفرع الثاني: تشكيلة مجلس الاستئناف العسكري:       

يضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام 

ض قــــا ي منتتكون جهــــــة الحكم لمجــــــــلس الاستئنــــاف العسكر ، ووكتابة ضبط

ساعدين قل، ومُ الأ رئيس لديـــــــه رئيـــس غـــــرفــــــة بمجــــــلس قضـــــــائي، على

لة عسكريين اثنين...، ويعين رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قاب

 .13مختابين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأ للتجديد، بموجب قرار مشترك

 نسكرييلعسكرية أو أحد القضاة العوفي حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية ا

 خرىالقضائية لدى ناحية عسكرية أ يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات

 .14بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني

يون المشاركون في المحكمة العسكرية ومجلس ويعين المساعدون العسكر

ي لوطناالاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاـــع 

صدر تلم  ووزير العدل، حافظ الأختام، ويمـــارس المساعــــدون العسكريون مهامهم ما

عندما و ىلستها الأولة بقضية شاركوا في جتعيينات جديدة، ولحين انتهاء الجلسات الخاص

ن تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدي

 أحد الأعضاء في الاقتضاء عند عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد تعويض

 .15عاين قانوناحالة مانع ناتج عن سبب مُ 

من  9عملا بنص المادة فيعود اختيار المساعدين العسكريين لوزير الدفاع الوطني 

ترط توفر عنصر التخصص القانوني قانون القضاء العسكري ، كما أنّ ذات القانون لم يش

لا الخبرة العلمية، مما يؤهل المساعدين العسكريين لممارسة القضاء، مع أنّهم يشكلون و
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وعندما يكون المتهم جندي صف أو ضابط صف، يتعين أن  ،16الأغلبية في اصدار الحكم

ون واحد من المساعدين العسكريين ضابط صف، وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعين يك

أن يكون المساعدان العسكريان، ضابطين على الأقل من نفس رتب المتهم، وترُاعى في 

تشكيل المحكمة أو مجلس الاستئناف العسكري، رتبة المتهم أو مرتبته يوم المحاكمة، وفي 

لرتب والمراتب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد الأعلى حالة تعدد المتهمين من ذوي ا

 .17للرتبة والأقدمية
 

ويساعده  عامة لدى مجلس الاستئناف العسكرييمثل النائب العام العسكري النيابة الو

نائب عام عسكري مساعد أو عدة نواب عامين عسكريين مساعدين، ويمثل الوكيل 

العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب وكيل 

عسكري للجمهورية، ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية 

لإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام قانون القضاء مهامهما طبقا لأحكام قانون ا

العسكري، ويكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية بالإدارة 

 .18والانضباط

 لجزائريّ:المطلب الثالث: إجراءات المتابعة والمحاكمة أمام القضاء العسكري ا       
ون راءات القانونية، فتكتتضمن إجراءات المحاكمة العسكرية مجموعة من الإج

بة مرتكفي جميع الجرائم ال إجراءات سابقة للجلسة، وإجراءات أخرى تتعلق بالمحاكمة

 ، على النحو الآتي:كالجرائم المتعلقة بالفساد

 إجراءات سابقة للجلسة    الفرع الأول:       

 تكون إجراءات المتابعة أمام جهات قضائية جزائيّة متخصصة، وهي المحاكم

 ةلخاصاز بتشكيلاتها وإجراءاتهما العسكرية ومجالس الاستئناف العسكرية، التي تتمي

ل وما يليها من قانون القضاء العسكري الجزائري المعدّ  04وهذا حسب نص المادة 

دفاع وإنّ سلطة تحريك الدعوى العمومية يعود في جميع الحالات لوزير ال، والمتمم

كري لحق تحت سلطته، من طرف النائب العام العسالوطني، ويمكن أيضا ممارسة هذا ا

فيجيز قانون القضاء  ،19والوكيل العسكري للجمهورية أمام الجهات القضائية العسكرية

 العسكري لرئيس المحكمة مجموعة من الصلاحيات أهمها ما يلي:

ت أو ضم جميع القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية، إذا تعددت التقديما-

ئم جرا ) لاسيماأمامها، وكانت تتعلق بموضوع واحد ضد متهمين بنفس الجريمةالاحالات 

دة كم الما بح، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العسكرية أو الدفاع عملاً الفساد(

 من قانون القضاء العسكري. 130

ضاء الق ونمن قان 194إلى  191تسليم المتهم وتكليفه بالحضور وفق أحكام المواد -

 بلغوي ،العسكري، ويبلغ الشهود والخبراء لطرفي الخصومة وكيل الجمهورية العسكري

 الشهود والخبراء من طرفي الخصومة الجزائيّة وكيل الجمهورية والمتهم، بنفس

 فس القانون.وما يليها من ن 195الأوضاع المقررة في المواد السابقة وكذلك طبقا للمادة 

ع على طلاالاتصال بمحاميه بكل حرية، ولهذا الأخير الحق في الا حق المتهم أمامها في-

 من نفس القانون. 132ملف قضية موكله، واستخراج نسخة منه طبقا لنص المادة 



ISSN: 2335-1039 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

. 254 – 238 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

243 

 

 ـــة أو الأمرها لازمــراأن يبُادر باتخاذ كافــــــــــة إجراءات التحقـــــــيق، التي يـــــــ-

ناصر عهور ظــلف أن التحـــــقيق غير مكتمل أو بسبب بها، متى ظـــــــهر له من المــ

حد أجديدة بعد إحالة الموضوع على المحكمة، فيتولى بنفسه التحقيق أو يكُلف به 

 مساعديه.

أو  سلُطة الرئيس في دعوة من يرى من الأشخاص ضـــــــرورة للاستماع لشهـادته-

 ــين،ـف اليملـــحــل الاســـتدلال دون الأمــــر بإحضاره، فيــــستمع لهــــم علــــى سبي

ً للمـادة الأنّ تـــــصريحاتهم تعــــتبر مجـرد معلومـ نون القضاء من قا 152ت طِبقـا

 العسكري.

 الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة        

، حاكمةبعد تكليف الجهة القضائية العسكرية أطراف القضية بالحضور في جلسة الم

ً للإجراءات يتم ي، والسابق ذكرها، يحددّ تاريخ الجلسة وكيل الجمهورية العسكر طبقا

 عاتلمرافالمتهمين، وتبدأ سير ا افتتاح الجلـــــسة من طرف الرئيس وحضور المتهم أو

 ونطق الحكم، كما سيم بيانه فيما يلي: الهاوتنتهي بإقف

 أولا/ سير المرافعات

لذين هود اوقائمة الش ،بالحضــــــورالرئيس كاتب الضبط بتلاوة أمر التكليف  يأمر

لا ولمتهم، لب ايجب الاستماع إليهم، إمّا بناء على طلب النيابة العامة و إمّا بناء على ط

ري ل العسكلوكيايمكن أن تتضمن هذه القائمة إلّا الشهود المُبلغة أسمائــــــــهم من قبل 

،    193أو  192ا لإحدى المادتين للجمهورية للمتهم، ومن هذا الأخير للنيابة العامة طبق

 . 152دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 

لم د يجوز للوكيل العسكري للجمهورية والمتهم، أن يعارضا في الاستماع لشاهو

ذه  في هلم يعينّ بوضوح في التبليغ، وتبـــــت المحكــمة حالاً  أو يبلغ اسمه لهما،

ن خرجويفة المخصصة لهم، ولا رـهود بالانسحاب للغـــالشــ المعارضة، ويأمر الرئيس

ة لمنع للازمويتخذ الرئيس عند الضرورة، كل الإجـراءات امنها إلّا للإدلاء بالشهـادة، 

 .20الشهـــود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة

و أمتهم ويَشرَع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود، وإذا كان ال

، ويجوز من قانون الاجراءات الجزائية 92الشاهد أصما أو أبكما، تطبق أحكام المادة 

هم لجوز لأعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا ي

تهمين لى المإتوجيه أسئلة، بواسطة الرئيس دفاعه للمتهم أو  التعبير عن رأيهم، كما يجوز

في  21شهودوال ينتوجه أسئلة مباشرة إلى المتهمالحق في  معه والشهود، وللنيابة العامة

 الجرائم خاصة ما تعلق منها بالفساد.

 لباتهطل العسكري للجمهورية عند الانتهاء من التحقيق في الجلسة، يقدم الوكيو

وجه لى أععام الرد لممثل الادعاء الأوجه دفاعهما، ومحاميه طلباتهما ووم يقدم المتهو

ع م ن نفسهاع عفي الدف زيادةمحاميه، و يسأل الرئيس المتهم ما إذا كان لديه دفاع المتهم و

نون القضاء من قا 4فقرة ال 154الالتزام بأن تكون الكلمة الأخيرة للمتهم طبقا للمادة 

محكمة يس الرئ ، فيقررأو أكثر ـدةتستـغرق المرافعـة جلسة واحو يمكن أن  العسكري،

 .     22في يوم و ساعة محددين أو جلسات أخرى يدعو إليها حينها، جلسة
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 ثانيا/ إقفال باب المرافعات والمداولة 

التي  ائم وفي ارتكاب الجر يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويأمر بإخراج المتهم

رفة من قاعة الجلسة، ويتوجه أعضاء المحكمة إلى غة بالفساد تشمل الجنح المتعلق

 ة منالمداولات أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات، بإخلاء القاع

هم بعض الحاضرين، ولا يجوز لأعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع أحد، ولا الافتراق عن

م عسكري للجمهورية والمتهقبل إصدار الحكم، فيتداولون من غير حضور الوكيل ال

، وتوضع أوراق الدعوى تحت نظرهم ولا يتلقون أي 23والدفاع والشهود وكاتب الضبط

 .24ورقة لم تبلغ للنيابة العامة والدفاع

لعذر ويتداول أعضاء المحكمة في الإدانة والظروف المشددة والظروف القابلة ل

نب، تتداول المحكمة في الظروف ، وإذا تقــــرر بأنّ المتهم مذ25بموجب أحكام القانون

ثم يدلي  ،تبةالمخففة والعقوبة، ويدعى كل عضو للإدلاء برأيه، ابتداء من العضو الأدنى ر

ي أيضا ف حكمة، وفي حالة الإدانة بالغرامة أو الحبس، تتداول المرالرئيس برأيه في الأخي

 .26وقف التنفيذ، وكذلك بشأن العقوبات التكميلية

 ثالثا/ الحكم 

ريخ يجب أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداولات أو في تا

يه فلاحق، وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر 

وإذا رأت ، 27الحكم، وعند النطق بالحكم يعُاين الرئيس من جديد حضور الأطراف

ً بإدانتـ هم، تصدرضد المتة ثابتة عالمحكمة أنّ الوقائع موضوع المتاب  لعقوبـةاـه مع حكما

، وإذا 28يذهااء من العقاب، وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن أن تأمر بوقف تنفأو بالإعفـ

و غير تة أرأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أي جريمة أو كانت غير ثاب

 .29منسوبة للمتهم، تصدر حكم بالبراءة

يكن  ءة أو الإعفاء من العقاب، يفرج عن المحكوم فورا ما لموفي حالتي البرا

ه ص فيمحبوسا لسبب آخر، ويضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف لصالح الدوّلة، وين

ة، حجوزعلى الإكراه البدني، ويؤُمر في الحكم علاوة على ذلك، بمصادرة الأشياء الم

ولة لح الدّ لصا ثائق مؤدية للتهمة، إمّاوبرّد الأشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى، كو

وفي حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف ، 30أو لصالح مالكيها

 ،ردالل في صالأشياء المحجوزة، وإذا لم يفرد العسكري مختصا بالفصل في مصير 

 .31يمكن طلب ردها بعريضة ترفع إلى آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية

ع الدفوبويجب أن يكون الحكم مسبباً ويتضمن عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق 

ي دة فبعدم الاختصاص والطلبات العارضة، ويشمل تحت طائلة البطلان، الحالات الوار

 الجزائري. من قانون القضاء العسكري 176نص المادة 

  

الأول  الجمهورية و الوزيررئيس بمحاكمة الخاصة  حاكمالمالمبحث الثاني:          

 عن جرائم الفساد.  و بعض الموظفين ومةأعضاء الحكو

إنّ الهدف المفترض من الدستور، يتجسد في منع السلطات الحاكمة من الطغيان 

ورسم حدودها في علاقتها مع سلطات الدوّلة، لأنّ السلطة وعلى حـــد تعبــــــير 
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رّقابـــــة باستمــرار فهي تتسلط، ولما كان لكل الفيلسوف" هارولد لسكي" إذا لم تخضع لل

دولة دستور ينشئ وينظم السلطات العامة فيها، ويحددّ لها اختصاصاتها ويرسم نطاق 

نشاطها ويوضح كيفية ممارستها لهذا النشاط، بما في ذلك سلطات رئيس الجمهورية، فهذه 

 .32يجيزه الدستور وينظمه السلطة لا توجد إلّا بالدستور ولا تظهر إلّا بالقدر الذي

رئيس الجمهورية بلمحاكمة الخاصة ل في هذا المبحث سنتعرض في المطلب الأول

أعضاء بلمحاكمة الخاصة ل ، و في المطلب الثانيل عن جرائم الفسادوالوزير الأو

  .عن جرائم الفساد الحكومة والقضاة وبعض الموظفين

عن جرائم  الأول: المحاكمة الخاصة لرئيس الجمهورية والوزير الأول المطلب       

 الفساد

ما، لا شك أنّ مسؤولية رؤساء الدوّل تطورت في القوانين الوضعية تطورا عظي

، لأنّ 33اماعفاءا تالثامن عشر إعفائهم من المسؤولية فكانت القاعدة العامة حتى القرن ا

ات تبارض الأشخاص حصانات يحدّدها القانون لاعالدساتير والقوانين الوطنية منحت بع

كين لك تمذوالوزراء...الخ، والعلّة في  الدوّلةمعينة تتعلق بالمصلحة العامة، كرئيس 

وتحصينهم  هؤلاء من مُمارسة مهامهم دون خشية، إضافة إلى أنّهم يمثلون هيبة الدوّلة،

 .34ا كل دولةمن العقاب يعد من مظاهر الهيبة والسيادة التي حرصت عليه

زئية لية جوأصبح الكثير من رؤساء الدوّل مسؤولين مسؤو ،ولقد أغفلت تلك القاعدة 

ما هي عضيق أو تامة، فيتمتع رئيس الدوّلة في النظام الجمهوري بحصانة نسبية، نطاقها أ

والقاعدة السائدة في الفقه الدستوري، هي مساءلة رئيس الدوّلة ، 35عليه في النظام الملكي

فرد كنصبه التي يرتكبها بعيداً عن مهام م لاسيما جرائم الفساد بصفة عامة الجرائمعن 

ن عادي، ومنحه حصانة موضوعية وإجرائية في حدود معينة، وتمكينه من تسيير شؤو

 .36الدوّلة دون خوف من تحمل المسؤولية الجزائيّة

رية لجمهورئيس اولقد استقرت دساتير الدوّل ذات الأنظمة الجمهورية، على أنّ     

 لاها، غير مسؤول جزائيّا عن أعمال الوظيفة على أساس أنّ طبيعة الوظائف المكلف ب

 .37تسمح بإمكانية تحريك مسؤوليته الجزائيّة أمام المحاكم الداخلية

 لمبـدأهذا ا و رغــم وضوحوهذا هو التطبيق السليم لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، 

تعلق ية فيما ص، خاحو الأمثل في الأنظمة الدستوريةنتحقــــقه على ال يتعــذراته، فأنّه و ثب

تي رئيس الجمهورية، و المسؤوليـة ال وده بين سلطةبدرجة التــوازن المفترض وج

ى ـبدأ إلـــــم واضـــــــعوا الدساتير هذا المــــين أن تــترتب عليها، لذلك ترجـعيت

 ـــيس ولرئــاتحــــــقـــــق التــــــــوازن بين حصــــــانة نــــــــصوص دستورية، 

نة مقتضيات المصلحة العامة وسبُل المحافظة عليها، فأقروا بمسؤوليته عن الخيا

 .38العظمى

ريّ لقد تقررت المسؤولية الجزائيّة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور الجزائ

 183في نص المادة  442-20اسي رقم و الصادر بموجب المرسوم الرئالحالي المعدلّ 

ة ولدّ منه، وذلك في حالة واحدة هي الخيانة العظمى، وأوكل إلى المحكمة العليا لل

ً بالحصانة الموضوعية المطلقة، وبال، تهمحاكم  حصانةليبقى رئيس الجمهورية متمتعا

 .39ولةدّ لل الإجرائية بإسناد محاكمته إلى جهة قضائية خاصة متمثلة في المحكمة العليا
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 الفرع الأول: معنى الخيانة العظمى       

هذا  امضة،غرغم استعمال عبارة الخيانة العظمى منذ تاريخ بعيد نسبيا، تبقى عبارة 

تعريف  عدامما يجعل محاولة تحديد مضمونها ونطاقها أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد لان

 لرئاسيةاولية الطبيعة القانونية للمسؤدستوري وقانوني دقيق لهذه العبارة، وصعوبة تحديد 

ديد تح ه فيـــقعلى أساس الخيانـــــــــة العظمى، نتيجة لهذا الوضع اختلـــــــف الفـــ

 د(ح الفسانها جن) كونها تمثل إحدى الجرائم و التي من بي جزائيّةإمّا ذات طبيعة  طبيعتها،

 في الآراء الآتية:، وقد وقع هذا الخلاف 40طبــــــيعة سياسيةذات  أو

ة بحت الرأي الأول: يرى اتجاه فقهي راجح أنّ الخيانة العظمى ذات طبيعة سياسية-1

يس باعتبارها استثناء من مبدأ اللامسوؤلية السياسية، وتتمثل عادة في تصرف رئ

ولة، الدّ  الجمهورية بشكل يتعارض والدستور أو المصالح العليا للمؤسسات الدستورية في

 .41اعتبارها جريمة بسبب عدم تعريفها وتحديد العقوبات التي تقابلهاولا يمكن 

نّها ن ثم فإ، ومالرأي الثاني: ذهب إلى اعتبار الخيانة العظُمى جريمة جنائيّة لا سياسية-2

ليه، عيّة تدخل تحت المسؤولية الجنائيّة لرئيس الجمهورية، فتستوجب توقيع عقوبة جنائ

 فتقيده في حريته.

 ة بحتة،سياسي ذهب إلى أنّ الخيانة العظمى ليست جريمة جنائيّة بحتة ولا الثالث:الرأي -3

ولية المسؤإلى إجراءات الاتهام والمحاكمة الخاصة ب بل هي جريمة مختلطة، وذلك بالنظر

 .42عند تحققها

 إنّ للخيانة العظُمى عدة تعاريف فقهية نوجزها فيما يلي:

قصير تأنّ الخيانة العظمى هي كل  ": Pierre Desmottesيرى الفقيه بيار دسموت " -

 .43جسيم من جانب رئيس الجمهورية في أداء الواجبات المكلف بها

 خطير في إدارة" يرى: أنّ الخيانة العظمى تعني الإهمال ال G.Videlأمّا الأستاذ فيدل " -

 المهام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية.

أنه إلى تأكيد المعنى ذاته، لما جعل أي فعل من ش" Haurioوذهب الفقيه هوريو" -

ول الانتهاك الصارخ للواجبات الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية يندرج تحت مدل

 .44الخيانة العظمى

عن جرائم  الفرع الثاني: المسؤولية الجزائيةّ لرئيس الجمهورية والوزير الأول        

 الفساد

 ة رئيسالنظام الدستور الجزائريّ فقط بمحاكمتختص المحكمة العليا للدوّلة في 

ايات للجنو، بشرط ارتكابهما للخيانة العظمى و رئيس الحكومة الجمهورية والوزير الأول

مهورية الج والجنح حسب الحالة، أثناء تأدية مهامهما، أي أثناء العهدة الرئاسية لرئيس

جنايات ة للأس الحكومة بالنسببالنسبة للخيانة العظمى، وطيلة بقاء الوزير الأول على ر

 لدستورياؤسس والجنح التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ومنها جرائم الفساد ذلك لأنّ الم

 ه ما لمطلاقلم يحددّ نوع الجنايات والجنح، والقاعـــــدة تقضي أنّ المطلق يبقى على ا

 .45يقُيد
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ادر عل الصن الفإلّا إذا كا ـــقة،لكون مسؤولاً بصفة مطـهورية لا يـمرئــــيس الجإنّ 

 عن اكمةالمحجرائي للاتهام وــاب التي توجب تطبيق النظام الإسبمنـــــه يندرج ضمن الأ

 .46قةهي إحدى الاستثناءات على عدم مسؤوليته المطل تهالخيانة العظمى، أي مسؤولي
 

مختصة ولة ، يتضح لنا أنّ المحكمة العليا للدّ رمن الدستو 183باستقراء نص المادة 

عظمى، ـانة الــــفي محاكمة رئيس الجمهورية إلّا أثناء العهــــدة الرئاسية لارتكابه الخيـ

ية الوظيف ــامإلّا أثناء تأديتــــــه المهــــ أو رئيس الحكومة وبالنسبة للوزير الأول

 ئيسمة رمحاكل، والإشكالية القانونية المطروحة بالنسبة ما حسب الحالةالموكلـــــة إليه

ظم هو عدم صدور القانون العضوي المُن رئيس الحكومةو لوالوزير الأوالجمهورية 

 م.1996لتشكيلة المحكمة العليا للدوّلة ولكيفية عملها منذ 

 وظفينالمحاكمة الخاصة لأعضاء الحكومة والقضاة وبعض المالمطلب الثاني:         

 حكومة،والقانون لأعضاء ال انة كفلها الدستورصح الحصانة القضائية في الجزائر

والولاة  ورجال السلطة القضائية من قضاة وقضاة تحقيق وقضاة نيابة على مختلف رتبهم،

  .لةلدوّوضباط الشرطة القضائية، نظرا لطبيعة عمل هذه الفئات باعتبارها تعمل لدى ا

 ترافهماق عند زائية،ة ضد الإجراءات الجناة حصاة للقضتكفل التشّريعات الحديثف

ً عنها، أمّاا ـرما خارجاً عنج رامة كيانة ة فهي صنعلّة هذه الحصا لوظيفـــة أو منبثقا

 تي يبعثو الالسلطة القضائية وهيبتها بحماية أعضائها من الإجراءات التي تتسم بالخفة أ

 .عليها الكيد

 لموظفينالفرع  الأول: المسؤولية الجزائيةّ لأعضاء الحكومة والقضاة وبعض ا       

 نتائج لهمحمِ ، يُ نساميال ينموظفاليقرر القانون الجزائريّ مسؤولية شخصية لكل 

لى كل عطبق تأخطائهم أثناء مباشرتهم وظائفهم، وتجدر الإشارة أنّ قواعد هذه المسؤولية 

م عضو من أعضاء الحكومة، أو قاضي أو ضابط شرطة قضائية في حالـــــة ارتكابه

 .3هكملة لأو القوانين المقانون العقوبات ـــب جمن الجرائم المعاقب عليها بمو جريمة

 573د من وقد جاءت هذه الأحكام الخاصة بمتابعة هذه الفئة من الموظفين في الموا

ابعة اتباع إجراءات خاصة في مت ون الإجراءات الجزائية التي تقررمن قان 581إلى 

ء أعضا الجرائم التي تقع منهم، وتتسع هذه الحصانة لغيرعضاء السلطة القضائية عن أ

ية، قضائالسلطة القضائية، فتشمل إلى جانب قضاة المحكمة العليا، ورؤساء المجالس ال

 ضباطووالنواب العامين وأعضاء المجالس القضائية وقضاة المحاكم، وأعضاء الحكومة 

 .47الشرطة القضائية

 تابعة الجزائيةّإجراءات الم: الفرع الثاني       
ة، لحصانة لأعضاء الحكومتنحصر الإجراءات التي نص عليها القانون لكفالة ا

 ورجال السلطة القضائية وبعض الموظفين في: والولاة

لعامون اواب نّها تشمل أعضاء المحكمة العليا ومجلس الدوّلة، المجالس القضائية والنأ-1

 وقضاة التحقيق وقضاة الحكم. ،ووكلاء الجمهورية، ورؤساء المحاكم

لا يجوز فــــــورا اتخـــــاذ إجراءات المتابعة الجزائيـّــة ضد عـــضو الحكومة أو أحد -2

قــــضاة المحكمــــــة العليا أو أحد الولاة أو أحد النواب العامون أو رؤساء المجالس 

القضائية لارتكابهم جناية أو جنحة أثـــناء أو بمناسبة مباشرته مهامهم، إذ يجب على 
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جمهورية الذي أخطر بالقضية أن يحيل ملف القضيـــة بالطريق السلمي على وكيل ال

ة، وعندئذ ا لأول إذا رأى محلاً للمتابعالنائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه لرئيسه

يعينّ الرئيس الأول أحد قضاة المحكمة العليا للتحقيق في القضية متمتعا بكافة سلـــــطات 

المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع الاشارة إلى أنّه قاضي التحقيق 

ن يعيّ  أعلاه، فإنّ الرئيس الأول للمحكمة العليا هو الذي 573حسب النص العـربي للمادة 

الذي نص على أنّ النائب العام  ،48وب خلافا للنص الفرنسيصالعضو المحقق، وهو الأ

الاتهام موجه لأحد أعضاء المجلس القضائي أو  هو الذي يعين هذا العضو، أمّا إذا كان

رئيس محكمة أو وكيل جمهورية، يرســـل الملف بنفس الإجراءات إلى النائب العام 

للمحكمة العليا، الذي يرفعه لرئيسها الأول إذا رأى وجها للمتابعة، وعندها يندب الرئيس 

يباشر فيها المتهـم أعمال  الأول قاضيا للتحقيق من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي

وظيفية، فإذا كان الاتهام موجه إلى قاضي محكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية، 

لارتكابه جناية أو جنحة بالدائرة التي يختص فيها محليا، قام وكيل الجمهورية بمجرد 

أى إذا ر ب العام لدى المجلس القضائي الذيإخطاره بالقضية، بإرسال الملف إلى النائــ

القضية، من في تحقيق المحلا للمتابعة، عرض الأمر على رئيس المجلس الذي يأمــر ب

يختار من خارج دائرة الاختصاص التي يباشر فيها المـــتهــم  ،طرف أحد قضاة التحقيق

 .49من تلك الفئة أعمال وظيفته

 هذه الحصانة لا تشمل سوى الجنايات والجنح التي يرتكبها رجال السلطة أنّ -3

منها ين والقضائيـــــة، دون المخالفات لتفاهتها وهو ما جرى به العمل بمعظم القوان

 الفرنسي والمصري.

 ئم التيلجرانّ هذه الحصانة عامة بالنسبة لرجال السلطة القضائية، أي أنّها تتضمن اإ-4

عزل و ال أترتكـب أثناء قيام القاضي لوظيفته أو سببها أو خارج نطاقها، حتى ولو استق

 .من وظيفته بعد ارتــــكاب الحادث، حفاظا على هيبة وكرامة السلطة القضائية

ية جوهر تتعلق قواعد الحصانة القضائية بالنظام العام، متى ما تعلق منها بمصلحة –5

ة آنفا ذكورللمتهم، طبقا للقواعد الخاصة بالبطلان، لأنّ المشرّع قصد من بالأحكام الم

، وحماية أعضاء الحكومة والولاة وضباط الشرطة القضائية، 50حماية السلطة القضائية

ها، لويترتب على مخالفة هذه الإجراءات البطلان المطـــــــلق للإجراء المخالف 

انون من ق 111مادة ــقا للبـــلتــــــعلقها بالنـــــــظام العـــــــــام ومعاقبـــــــة من خالفها ط

 .51من قانون الإجراءات الجزائية 530، 159، 158، 157العقوبات والمـــــــواد 

 

 خاتمة       

 أبرز النتائج المستخلصة من هذه الدراسة هي: إنّ 

ابها ختص بها محاكم خاصة، و هذا إذا كان من قام بارتكتأنّ جرائم الفساد  .1

 .ينتمي إلى إحدى الجهات الأمنية أو الرسمية أو القضائية

حد أالفساد إلى المحاكم العسكرية إذا كان  ينعقد اختصاص النظر في جرائم .2

 14-18، و هذا طبقا للأمر أو فرد من أفراد القوات المسلحة مرتكبيها ضابط

 المتضمن قانون القضاء العسكري. 28-71مم للأمر تل و المدّ المع
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مين محاكمة خاصة لأعضاء الحكومة و القضاة و بعض الموظفين السا كأنّ هنا .3

من  581إلى غاية المادة  574و  573قا لأحكام المواد طبفي الدولة، و هذا 

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدلّ و المتمم

 حسب الحالة( و رئيس الحكومة)أ إفراد رئيس الجمهورية و الوزير الأول .4

ة، و لدولخاصة تكون أمام المحكمة العليا ل بمناسبة تأدية مهامهما إلى محاكمة

موجب ب 2020سنة لمن الدستور المعدلّ و المتمم  183لمادة التي نصت عليها ا

د ، و هذا في انتظار صدور قانون عضوي يحُد442-20المرسوم الرئاسي رقم 

طبق تلتي اها و سيرها، و كذا الإجراءات متشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظي

 أمامها.
 

لغة يتها الباالتي نرى أهم ،التوصياتالاقتراحات و  أهم قدمن ،في ختام هذه الدراسةو

في  تفعيل دور المحاكم ذات الاختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشريع 

 الآتي:كعلى النحو المبين  هذا، والجزائري

 مان برلكال المختصة اخضاع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لرقابة المؤسسات الدستورية

 ل حمايةن أجوقاية من الفساد و مكافحته ممجلس المحاسبة و السلطة العليا للشفافية والو

 .في هذا القطاع المال العام

  الفساد من خلال تفعيل و تعميم التصريح  لمكافحةندعو للشفافية و تدعيم الآليات الرّقابية

 الموظفين فيهم بماين على تسيير المال العام، منِ ؤَ ليشمل كل الموظفين المُ  ،بالممتلكات

 العسكريين.

 يلة ندعو المشرّع الجزائريّ إلى الإسراع في إصدار القانون العضوي المنظم لتشك

 الدستور من 183المحكمة العليا للدوّلة، و لكيفية عملها، حتى يتم تفعيل نص المادة 

 حسب ) أو رئيس الحكومة سلطات العليا للدولة كالوزير الأوللللتمكن من محاكمة ا

 رئيس الجمهورية.و الحالة(

 الهوامش
                                                             

دون دار  دون طبعة، ،الجنائيّة، شرح قانون الإجراءات الدكتور محمود سليمان كبيش 1

 .13-12م، ص2007نشر، مصر، 
-العراق-الأردن-علي عدنان الفيل، التشّريعات الجزائيّة العسكرية العربية)مصر 2

، دار 1السودان(، ط -الجزائر-ليبيا-اليمن-فلسطين-سوريا-الامارات-البحرين-السعودية

 .322م، ص2010الحامد، عمان، الأردن، 
م 1820يوليو  29ه الموافق ل 1439ذي القعدة  16المؤرخ في  14-18القانون رقم  3

أفريل  22ه الموافق ل 1393صفر  26المؤرخ في  28-71المعدلّ والمتمم للأمر 

  . م2018لسنة  47، ع ج. ر. ج. جم المتضمن قانون القضاء العسكري الجزائريّ، 1971
م المعدلّ والمتمم لقانون 2017مارس  27 المؤرخ في 06-17القانون العضوي رقم  4

 م.2017مارس  29، الصادرة في 20 عدد، ج. ر. ج. جالتنظيم القضائي، 
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، 2أوهايبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائيّة الجزائريّ )التحقيق النهائي(، ج  5

 .103-102، ص م2018-م2017د.ع. ط، دار هومه، الجزائر، 
ي المؤسساتي والجزائيّ لظاهرة الفساد في التشّريع الجزائريّ نجار لويزة، التصد 6

يّة، الجنائ علوم)دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائيّ وال

  .488-487ص .م2014-م2013كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 ، د.ع. ط،2ج أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائيّة في التشّريع الجزائريّ، الشلقاني 7

  .165، صم1999د. م. ج. ج، الجزائر، 
 .489نجار لويزة، مرجع سابق، ص 8
، دار الجامعة الجديدة للنشر، 8محمد زكي، الإجراءات الجنائيّة، ط أبو عامر 9

 .109-108م، ص2008الإسكندرية، مصر، 
 .490لويزة، مرجع سابق، صنجار  10
 من قانون القضاء العسكري الجزائري المعدلّ والمتمم، مرجع سابق.  4أنظر المادة  11
 المرجع نفسه. من 3و 1الفقرتين  5أنظر المادة  12
 .المرجع نفسهمن  5أنظر المادة  13
 من المرجع نفسه.  1مكرر  5أنظر المادة  14
 من المرجع نفسه.  4من  6أنظر المادة  15
موساوي جميلة، خصوصيات النظام القانوني للمحاكم العسكرية، مذكرة لنيل شهادة  16

امعة جوق، الماجستير في الحقوق، فرع القانون الجنائيّ والعلوم الجنائيّة، كلية الحق

 .28م، ص2012-م2011، الجزائر، 1الجزائر 
 ائري المعدلّ والمتمم، مرجع سابق.من قانون القضاء العسكري الجز 7أنظر المادة  17
 .  المرجع نفسهمن  10أنظر المادة  18
 .المرجع نفسهمن  68أنظر المادة  19
  . المرجع نفسه 146أنظر المادة  20
 المرجع نفسه.من  1الفقرة  154أنظر المادة  21
 .244الدكتور أوهايبية عبد الله، مرجع سابق، ص  22
القضاء العسكري الجزائري المعدلّ والمتمم، مرجع "قانون من  158أنظر المادة  23

 سابق.
 .244الدكتور أوهايبية عبد الله، مرجع سابق، ص  24
 لمعدلّ والمتمم، مرجع سابق. من قانون القضاء العسكري الجزائري  159أنظر المادة  25
 جبار صلاح الدين، القضاء العسكري في التشّريع الجزائريّ والقانون المقارن، 26

  .203م، ص2008-م2007حة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر، أطرو
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 المعدلّ والمتمم، مرجع سابق.من قانون القضاء العسكري الجزائري  161أنظر المادة  27
 القانون نفسه.من  167أنظر المادة   28
 القانون نفسه.من  166أنظر المادة  29
 .204جبار صلاح الدين، مرجع سابق، ص  30
 ، مرجع سابق.ن قانون القضاء العسكري الجزائريم 4و 3الفقرتين  169أنظر المادة  31
 الطبعةحيدر محمد حسن الأسدي، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى،  32

 . 25م، ص 2011، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الأولى
زبيري مارية، مقال بعنوان حصانة الحاكم ضد المسؤولية الجزائيّة في التشّريعات  33

لشريعة ا لةمجالوضعية الداخلية وفي التشّريع الإسلامي )دراسة فقهية قانونية مقارنة(، 

م. ص 7201، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، جوان 11 عدد، والاقتصاد

454. 
عماد محمد رضا التميمي، عادل حرب اللصاصمة، مقال بعنوان أثر الحصانة على  34

يعة وم الشرة علمجلالمسؤولية الجنائيّة في الفقه الإسلامي )دراسة فقهية قانونية مقارنة(، 

 .85م، ص 2014، الأردن، 1 عدد، 41 مجلد والقانون،
 .454زبيري مارية، مرجع سابق، ص 35

36  Roger Merle et André vitu, Traité de droit criminel, procédure 

pénale, Tome 2, 5e édition cujas, paris, 2000, p 79. 
37 Jeans Gicquel, Droit constitutionnel et institutions Politiques, 16 

édition, Montchrestien, Paris, 1999, p 581. 
 .26حيدر محمد حسن الأسدي، مرجع سابق، ص 38
 .456-455زبيري مارية، مرجع سابق، ص  39
صيام الياس، المركز الجزائيّ لرئيس الدوّلة في القانون الدولي وفي القانون  40

لود الدستوري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، جامعة مو

 .30م، ص2013-م2012زي وزو، الجزائر، معمري، تي
 .30صيام الياس، مرجع سابق، ص  41
 .63حيدر محمد حسن الأسدي، مرجع سابق، ص 42
، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2، القانون الجنائيّ الدستوري(، ط رأحمد فتحي سرو 43

 .404، ص  م2002
 .47حيدر محمد حسن الأسدي، مرجع سابق، ص 44
 .500نجار لويزة، مرجع سابق، ص 45
 .29-28حيدر محمد حسن الأسدي، مرجع سابق،  46
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 .120مرجع سابق، ص الدكتور أوهايبية عبد الله، 47

48 Art.573 de la loi de procédure pénale algérien : «…le procureur 

de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie 

hiérarchique, au procureur général près la cour suprême qui désigne 

un membre de la cour suprême aux fins de procéder à une 

information…» 
الطبعة الدكتور حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائيّة الجزائريّ،  49

 . 22م، ص 2015، دار هومه، الجزائر، العاشرة
الثقافة،  ار، د1، ط قانون أصول المحاكمات الجزائيّة كامل السعيد، شرح رالدكتو  50

 .120، صم2008عمان، الأردن، 
، الثالثة بعةطالالشافعي أحمد، البطلان في قانون الإجراءات الجزائيّة )دراسة مقارنة(،  51

  .52م، ص 2006دار هومه، الجزائر، 

 قائمة المراجع

 أولا/ القوانين

 442-20لرئاسي رقم االمرسوم بموجب  الصادر الدستور الجزائريّ المعدلّ والمتمم .1

 م.2020لسنة  82عدد م، ج. ر. ج. ج، 2020ديسمبر  30المؤرخ في 

ن م المعدلّ والمتمم لقانو2017مارس  27المؤرخ في  06-17القانون العضوي رقم  .2

 م.2017مارس  29، الصادرة في 20 عدد، ج، ر، ج، جالتنظيم القضائي، 

 28-71مر م المعدلّ والمتمم للأ2018يوليو  29المؤرخ في  14-18القانون رقم   .3

م المتضمن قانون القضاء 1971أفريل  22ه الموافق ل 1393صفر  26المؤرخ في 

  . م2018لسنة  47، ع  ج، ر، ج، جالعسكري الجزائريّ، 

 ثانبا/الكتب باللغة العربية

 الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر،8أبو عامر محمد زكي، الإجراءات الجنائيّة، ط .1

 .م2008مصر، 

صر، ، دار الشروق، القاهرة، م2، ط سرور، القانون الجنائيّ الدستوريأحمد فتحي  .2

 م.2002

، 2ي(، ج نهائأوهايبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائيّة الجزائريّ )التحقيق ال .3

 م.2018-م2017، دار هومه، الجزائر، دون عدد طبعة

دار هومه،  ،3ط ئيّة )دراسة مقارنة(، الشافعي أحمد، البطلان في قانون الإجراءات الجزا .4

 .م2006الجزائر، 
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ون عدد د، 2الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائيّة في التشّريع الجزائريّ، ج .5

 م. 1999، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية. طبعة

 الطبعةحيدر محمد حسن الأسدي، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى،  .6

 .م2011، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الأولى

ار ، درةالطبعة العاشحزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائيّة الجزائريّ،  .7

 م،2015هومه، الجزائر، 

، الأردن، الثقافة، عمان، دار1ط  ،كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة .8

 م.2008

 . م2007دون دار نشر، مصر،  ،كبيش، شرح قانون الإجراءات الجنائيّةمحمود سليمان  .9

د، عمان، الحام ، دار1علي عدنان الفيل، التشّريعات الجزائيّة العسكرية العربية، ط   .10

 .م2010الأردن، 

 رابعا/ المذكرات والأطروحات الجامعية

أطروحة  المقارن، جبار صلاح الدين، القضاء العسكري في التشّريع الجزائريّ والقانون .1

 .م2008-م2007، الجزائر، 1لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر

دة موساوي جميلة، خصوصيات النظام القانوني للمحاكم العسكرية، مذكرة لنيل شها .2

امعة جوق، الماجستير في الحقوق، فرع القانون الجنائيّ والعلوم الجنائيّة، كلية الحق

 .م2012-م2011، الجزائر، 1الجزائر 

 )دراسة ئريّ نجار لويزة، التصدي المؤسساتي والجزائيّ لظاهرة الفساد في التشّريع الجزا .3

ية يّة، كلجنائمقارنة(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائيّ والعلوم ال

  .م2014-م2013الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 دستوري،ن الصيام الياس، المركز الجزائيّ لرئيس الدوّلة في القانون الدولي وفي القانو .4

تيزي  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، جامعة مولود معمري،

 .م2013-م2012وزو، الجزائر، 

 خامسا/ المقالات العلمية

ت ريعاولية الجزائيّة في التشّزبيري مارية، مقال بعنوان حصانة الحاكم ضد المسؤ- .1

لشريعة لة امجالوضعية الداخلية وفي التشّريع الإسلامي )دراسة فقهية قانونية مقارنة(، 

 م.7201، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، جوان 11 عدد، والاقتصاد

، مقال بعنوان أثر الحصانة على عماد محمد رضا التميمي، عادل حرب اللصاصمة .2

يعة وم الشرة علمجلالمسؤولية الجنائيّة في الفقه الإسلامي )دراسة فقهية قانونية مقارنة(، 

 .م2014، الأردن، 1 عدد، 41 مجلد والقانون،

 غة الفرنسيةسادسا/الكتب باللّ 
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